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ــــام إلى رئيـــس  رســالة مؤرخــة ١٥ أيــار/مــايو ٢٠٠٢ موجهــة مــن الأمــين الع

  مجلس الأمن 
أتشرف بأن أحيل إليكم الرسـالة المرفقـة المؤرخـة ١٤ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ الـتي تلقيتـها 

من الممثل السامي لتنفيذ اتفاق السلام في البوسنة والهرسك (انظر المرفق). 
وأكون ممتنا لو عملتم على عرض الرسالة على أعضاء مجلس الأمن. 

(توقيع) كوفي ع. عنان 
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المرفق   

رسالة مؤرخة ١٤ أيار/مايو ٢٠٠٢ موجهة إلى الأمين العـام مـن الممثـل 
 السامي لتنفيذ اتفاق السلام في البوسنة والهرسك 

أتشرف بأن أحيل إليكـم التقريـر الثـاني والعشـرين عـن أنشـطة الممثـل السـامي لتنفيـذ 
اتفاق السلام في البوسنة والهرسك. وهو أيضا تقريري الأخـير. وأكـون ممتنـا لـو عرضتـم هـذا 
التقرير على أعضاء مجلس الأمن. وأشكركم مرة أخرى على دعمكم وتعاونكم المثمـر خـلال 

السنوات الثلاث لولايتي. 
(توقيع) ولفغانغ بيتريتش 
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 الضميمة 

التقرير المقدم من الممثل السامي لتنفيـذ اتفـاق السـلام في البوسـنة والهرسـك إلى 
الأمين العام    

٢٠ شباط/فبراير -٧ أيار/مايو ٢٠٠٢ 
عمــلا بقــرار مجلــس الأمــــن ١٠٣١ (١٩٩٥) المـــؤرخ ١٥ كـــانون الأول/ديســـمبر 
١٩٩٥، الـذي طلـب فيـه الـس إلى الأمـين العـام أن يقـدم تقـارير مـن الممثـــل الســامي وفقــا 
للمرفق العاشر من اتفاق السلام واستنتاجات مؤتمر لنـدن لتنفيـذ اتفـاق السـلام المعقـود يومـي 

٨ و ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥، أقدم طيه التقرير الثاني والعشرين. 
 

مقدمة   أولا –
هذا آخر تقرير أقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحـدة قبـل انتـهاء مـدة ولايـتي كممثـل  - ١
سام في ٢٧ أيار/مايو ٢٠٠٢. ولذلك، أسمح لنفسي باسـتخدام هـذا التقريـر بحيـث لا يقتصـر 
ـــاريخ تقريــري  علـى إطلاعكـم علـى آخـر تطـورات الأحـداث منـذ ٢٠ شـباط/فـبراير، وهـو ت

السابق، وإنما أيضا لتقييم التطورات التي شهدا ولايتي ككل والإبلاغ عنها. 
ولكي أفعل ذلك، سأناقش أولا الجو السياسي والأمني، الذي تقوم عليه كافة أنشـطة  - ٢
تنفيـذ اتفـاق السـلام في البوسـنة والهرسـك. وســأنتقل بعــد ذلــك إلى تقييــم التقــدم المحــرز في 
مجالات الأولوية المترابطة الثلاثة التي حددها المؤتمر الوزاري الأخير لس تنفيـذ السـلام الـذي 
عقــد في بروكســل في أيــار/مــــايو ٢٠٠٠، وهـــي بنـــاء المؤسســـات، والعـــودة، والإصـــلاح 
الاقتصـادي. وسـأناقش بعـد ذلـك مجـال الأولويـة الرابـع، وهـو سـيادة القــانون، الــذي أضافــه 
الس التوجيهي لس تنفيـذ السـلام في اجتماعـه المعقـود في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١. 
كما أن هذه الأولويات تتقابل مع فرق العمل الأربـع الـتي كـانت الأسـاس الـذي أقمـت عليـه 

خطتي لترشيد جهود اتمع الدولي في البوسنة والهرسك. 
وأعتقـد أنـه بفضـل جـهود اتمـــع الــدولي في البوســنة والهرســك، تمــيزت الســنوات  - ٣
الثـلاث الماضيـة بانخفـاض حـدة الترعـة القوميـة وتعزيـز روح التسـامح والتعـايش بـين الأعـــراق 
المتعددة. وطوال فترة ولايتي، عملـت علـى تشـجيع الملكيـة المحليـة، وتدعيـم أركـان الدولـة في 

البوسنة والهرسك، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمواطنيها. 
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الجو السياسي   ثانيا –
سأُقسم بوجه عام مدة ولايتي التي استمرت ثلاث سـنوات كممثـل سـام إلى جزئـين.  - ٤
فالجزء الأول، الذي استمر حوالي عاما ونصف العام، تميز بالتعامل القوي والمكثـف، والمباشـر 
قبل أي شيء، مع كافة جوانب الحياة السياسـية في البوسـنة والهرسـك. وخـلال تلـك الفـترة، 
كان من المتعـين علـي، بموجـب صلاحيـات المرفـق العاشـر للاتفـاق الإطـاري العـام للسـلام في 
البوسنة والهرسك، أن أقوم بإقالة نحو ٧٠ من رجال السياسـة، مـن بينـهم العضـو الكـرواتي في 
مجلـس رئاسـة البوسـنة والهرسـك، وأحـد محـافظي المقاطعـات، وعـدة وزراء وعـدد مـن رؤسـاء 
البلديات، لعرقلتهم عملية السلام. ونتيجة لاستمرار العرقلـة القوميـة للتشـريعات الأساسـية في 
برلمان البوسنة والهرسك، كان يتعين علي أن أفرض قوانين بشأن مجموعة واسعة مـن المسـائل، 
وهو ما كان ضروريا لتدعيم مؤسسات الدولة ومواصلة عمليات العودة وإصلاح الاقتصاد. 

وتمـيز الجـزء الثـاني مـن فـترة ولايـتي بالجـهود المبذولـة لإقامـة شـراكة مـــع القــوى غــير  - ٥
القومية التي وصلت إلى السلطة عقب انتخابات تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠، وإقناعـها بأـا 
أيضا مسؤولة عـن مسـتقبل البوسـنة والهرسـك. وخـلال هـذه المرحلـة الثانيـة، قطعـت البوسـنة 
والهرسـك شـوطا كبـيرا علـى طريـق نقـل الملكيـــة بصــورة مطــردة إلى مواطنيــها ومؤسســاا. 
وأصبـح رجـال السياسـة في البوسـنة والهرســك الآن أكــثر قــدرة علــى حــل المشــاكل واتخــاذ 
القـرارات بصـورة مسـتقلة، وهـو مـا يتجلـى في صـدور قـــانون الانتخابــات في آب/أغســطس 
٢٠٠١، وقبـل كـل شـيء، في المفاوضـات بشـأن الإصلاحـــات الدســتورية في الكيــانين، الــتي 
وصلت إلى ذروا باتفاق مراكوفيتشا - سراييفو في ٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٢. (وتـرد مناقشـة 
أكثر تفصيلا لهذه المسألة في موضع لاحق مـن هـذا التقريـر). وأقـر مجلـس أوروبـا إقـرارا هامـا 
بـالتقدم المحـرز في البوسـنة والهرسـك عندمـا منـح البلـد عضويتـه الكاملـة في ٢٤ نيسـان/أبريـــل 

 .٢٠٠٢
والتطـورات مـن قبيـل الانضمـام إلى مجلـس أوروبـا تـبرز أن مسـألة قيـام دولـة البوســنة  - ٦
والهرسـك أصبحـت قضيـة محسـومة. فرغـم أن مواطنيـها لا يزالـون يجـدون صعوبـة بـين الحـــين 
والآخر في النظر بـاعتزاز وفخـر إلى بلدهـم، فـإن هـذا الوضـع سـيتغير عندمـا تبـدأ جـهود بنـاء 
المؤسسات التي يضطلع ا اتمع الدولي تؤتي ثمارها، وعندما تبـدأ الدولـة في توفـير المكاسـب 
لمواطنيها. كذلك، ومنـذ قيـام أنظمـة ديمقراطيـة في كرواتيـا وجمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة، 
لم يعد البلد معرضا لأي ديد سياسي أو عسكري جـاد مـن الخـارج. وفي هـذا الصـدد، تمـيز 
العام المنصرم بسلسلة من الأحداث من بينها تبادل السفراء بـين البوسـنة والهرسـك وجمهوريـة 
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ـــتوى مــن كــل مــن  يوغوسـلافيا الاتحاديـة واسـتقبال عـدد مـن الزيـارات البرلمانيـة الرفيعـة المس
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وكرواتيا. 

ـــة  وكمــا ذكــرت في تقريــري التاســع عشــر، وقَّعــت جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحادي - ٧
وجمهورية صربسكا اتفاقا بشأن العلاقات المتوازيـة الخاصـة في ٥ آذار/مـارس ٢٠٠١. ورغـم 
أن مفهوم قيام علاقات �خاصة� بين أحد الكيانين وبلد مجاور هـو مفـهوم عفـا عليـه الزمـن، 
فـإن مثـل هـذا الاتفـاق يظـل حقـا مكفـولا للكيـانين وفقـا للاتفـاق الإطـاري العـام للســـلام في 
البوسـنة والهرسـك. ومـع ذلـك، حرصـت علـى التيقـن مـــن أن نــص وروح الاتفــاق يحترمــان 
سيادة البوسنة والهرسك وسلامة أراضيـها احترامـا تامـا. ويضطلـع مكتـبي بـدور إشـرافي علـى 
تنفيذ الاتفاق، كما يشارك في صياغـة مرفقاتـه. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإنني أصـر في اتصـالاتي 
– ومــع مســؤولي البوســنة والهرســك علــى مســتوى الدولــة  ـــاورة  مـع حكومـات البلـدان ا

– على التركيز على العلاقات التي تقام بين دولة وأخرى.  والكيانين على حد سواء 
وقد أثرت التطورات الإيجابية العامـة في المنطقـة علـى نتـائج انتخابـات تشـرين الثـاني/  - ٨
ــع  نوفمـبر ٢٠٠٠، كمـا تركـت أثـرا كبـيرا علـى الأحـزاب القوميـة في البوسـنة والهرسـك. وم
ذلك، كان من الواجـب خـلال فـترة ولايـتي التصـدي لعـدم التسـامح الديـني والقومـي، الـذي 
ـــا �الحكــم الــذاتي� في ٣ آذار/مــارس ٢٠٠١.  كـان الأشـد وضوحـا في حالـة إعـلان كرواتي
وكما أوضحت تفصيلا في تقريري التاسـع عشـر، كـان يجـب علـي نتيجـة لذلـك الإعـلان أن 
أقوم بإعفاء آنتي يلافيتش، العضو الكرواتي في مجلس رئاسة البوسـنة والهرسـك ورئيـس حـزب 
الاتحـاد الديمقراطـي ذي الترعـة القوميـة، مـن مناصبـه، لتزعمـه شـخصيا هـــذا الانتــهاك للنظــام 
الدستوري. وفي نيسان/أبريل مـن نفـس العـام، عينـت مديـرا مؤقتـا لمصـرف هرتسغوفاتسـكا، 
الذي كان بمثابة العصب المالي للهياكل الموازية غير الشرعية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطـي. 
ولا تـزال التحقيقـات مسـتمرة في قضيـة ذلـك المصـــرف؛ وفي نيســان/أبريــل ٢٠٠٢، قــررت 

تمديد ولاية المدير المؤقت لمدة سنة أخرى. 
وأدى إخفاق القيادة المتشددة في إقامة كيان ثالث إلى نشوب أزمـة في حـزب الاتحـاد  - ٩
الديمقراطي. وفي البداية، رفض يلافيتش وزمرته التخلي عن مواقعهم القيادية في الحزب، حـتى 
وإن كان ذلك يعني أنـه لـن يكـون بمقدورهـم تسـجيل أنفسـهم لانتخابـات ٥ تشـرين الأول/ 
أكتوبـر ٢٠٠٢. ولكـن يلافيتـش واتباعـه عـادوا واســـتقالوا في ٤ أيــار/مــايو. ورغــم ترحيــبي 
باستقالام كعلامة على أن غالبيـة أعضـاء حـزب الاتحـاد الديمقراطـي يدركـون عـدم جـدوى 
السعي لإقامة كيـان ثـالث، فـإن مـن السـابق لأوانـه جـدا القـول بمـا إذا كـان الحـزب سيشـهد 

عملية تحول ديمقراطي حقيقي أم لا. 
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وتحدث أيضا تغـيرات في صفـوف العنـاصر القوميـة في جمهوريـة صربسـكا. فرغـم أن  - ١٠
الأعضـاء الصـرب في الجمعيـة البرلمانيـة  للبوسـنة والهرسـك لا يزالـــوا يعرقلــون بدرجــة كبــيرة 
إصدار التشريعات ويبطئون الجهود المبذولة لتقويـة الدولـة وتعزيـز اختصاصاـا، كـانت هنـاك 
بعض العلامات المشـجعة علـى تغـير تلـك المواقـف. ففـي ١٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، 
وفي حضـوري، أيـدت قيـادة حـــزب العمــل الديمقراطــي اتفاقــات دايتــون، إلى جــانب جميــع 
الإعلانات السابقة الصادرة عن مجلس تنفيذ السلام، وأعلنـت الـتزام الحـزب بالتعـاون الكـامل 
مع اتمع الدولي. ورغم عـدم الوفـاء بعـد بكـل هـذه الالتزامـات، إلا أن هنـاك تحسـنا كبـيرا؛ 
وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، حظروا عضوية الحزب على مجرمي الحـرب المدانـين. كمـا 
شـاركوا بنشـاط في عمليـة الإصـلاح الدسـتوري عـام ٢٠٠٢، وقبلـــوا اتفــاق مراكوفيتشــا - 
سراييفو، بما في ذلـك الحكـم الـذي يقضـي بإسـناد منـاصب للبوشـناق والكـروات في حكومـة 
جمهورية صربسكا وهيئتها التشريعية وأجهزا القضائية. وكان يصعب تخيل مثل هـذا التطـور 

في الوقت الذي بدأت فيه مهمتي كممثل سام في آب/أغسطس ١٩٩٩. 
 

بناء المؤسسات   ثالثا –
بتوجيه من مجلس تنفيذ السلام، شددت بدرجة كبيرة على توطيد أركـان مؤسسـات  - ١١
الدولة في البوسنة والهرسك. وفي السنوات الثلاث الماضية، شهدنا مجلس الرئاسـة يحـول نفسـه 
من مؤسسة لا يظهر أعضاؤها معا علنا إلى مؤسسة كاملة الفعالية تقود البوسـنة والهرسـك في 
عدد من القضايا، بما في ذلك السياسة الدفاعيـة والأمنيـة. كمـا أصبـح مجلـس الـوزراء حكومـة 
تقوم بمهامها وتبذل الجهد بصورة عملية؛ وفي عام ٢٠٠٠، تضاعف عدد أعضائها مـن ثلاثـة 
وزراء إلى ستة وزراء. وهو الآن أبرز مؤسسات الدولة في الـترويج للتشـريعات الرئيسـية لبنـاء 
الدولة. وبالإضافة إلى ذلك، أنشئت الدائرة الحكومية للحدود، وشبكة البـث العـام، والوكالـة 
التنظيميـة للاتصـالات، فضـلا عـن مختلـف المؤسسـات الاقتصاديـة مثـل معـهد المعايـــير ومعــهد 
الإحصـاءات، وكلـها تـترك تأثـيرا محسوسـا علـى الحيـاة في البوسـنة والهرسـك. وكـــان اتمــع 
الـدولي موحـدا في رسـالته ومؤداهـا أن الدولـــة الــتي تمــارس مهامــها تحقــق مكاســب حقيقيــة 

لمواطنيها. 
ويعد إنشاء وتطوير مؤسسات الدولة، المدعومة بخدمة مدنية فعالة قائمـة علـى أسـاس  - ١٢
الكفاءة والمستندة لقاعدة مالية سليمة، العامل الرئيسي في بقاء البوسنة والهرسـك واسـتقرارها 
في الأجل الطويل. ومشكلة البوسنة والهرسك أن لديـها الكثـير جـدا مـن البيروقراطيـة والقليـل 
جدا من الخدمات. ويهدف قانون الخدمة المدنيـة، الـذي أقـره مجلـس الـوزراء في شـباط/فـبراير 
٢٠٠٢، والـذي آمـل أن أشـهد بـدء سـريانه في ايـة فـترة ولايـــتي، إلى إنشــاء �كــادر� مــن 
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الموظفين المدنيين علـى مسـتوى الدولـة يتـم اختيـارهم علـى أسـاس الكفـاءة، ويكـون ولاؤهـم 
للدولة والمواطن، وليس لذاك الحزب أو تلك الجماعة العرقية. 

 
الإصلاح الدستوري 

في ١١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١، أصدرت قرارا بإعـادة تشـكيل اللجـان الدسـتورية  - ١٣
في برلماني الاتحاد وجمهورية صربسكا، وبإسناد اختصاصات جديدة لها. وبدأت بذلـك عمليـة 
بعيـدة الأثـر لإعـداد مقترحـات لتعديـل دسـتوري الكيـانين وحمايـة حقـوق الشـعوب المؤسســـة 
لهما. ويسعدني أن أفيدكم بأنه قد تم تعديل هذين الدستورين بما يتمشى مــع الأحكـام الجزئيـة 
الأربعة التي أصدرا المحكمة الدستورية في البوسنة والهرسـك عـام ٢٠٠٠. واختتمـت بنجـاح 
المفاوضـات الـتي دارت بـين زعمـاء الأحـزاب الرئيسـية في البوسـنة والهرسـك، تحـــت رعــايتي، 
بـالتوصل إلى اتفـاق مراكوفيتشـا - سـراييفو في ٢٧ آذار/مـــارس. وتضمــن الاتفــاق العنــاصر 
الرئيسية لتنفيذ نص وروح قرار المحكمــة المتعلـق بدسـتورية البوشـناق والصـرب والكـروات في 

الكيانين على حد سواء. 
واحترم الكيانان نص اتفاق ٢٧ آذار/مارس احتراما تاما في التعديـلات الـتي ادخلاهـا  - ١٤
على دستوريهما. وأقر برلمانا الكيـانين الجـانب الأعظـم مـن هـذه التعديـلات، ولم يتعـين علّـي 
سوى إدخال بضعة عناصر قليلـة بموجـب قـراري المـؤرخ ١٩ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢. إذ كـان 
علّى تصحيح ثلاثة تعديلات في جمهورية صربسكا، وإكمال الإجـراءات البرلمانيـة في الاتحـاد، 
حيث لم تكن التعديلات تكفل أغلبيـة الثلثـين الإلزاميـة في مجلـس النـواب. كمـا أدخلـت عـدة 
تعديلات على قانون الانتخابـات في البوسـنة والهرسـك. ومـن ثمـة، فـإن انتخابـات مؤسسـات 
البوسنة والهرسك الرئيسية المشـكلة وفقـا للتعديـلات الدسـتورية يمكـن أن تجـرى في موعدهـا 

المقرر في ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢. 
وتبــين هــذه التعديــلات الدســتورية إمكانيــة التطويــر المتضمنــة في اتفاقــات دايتــــون  - ١٥
ــالفعل  للسـلام، الـتي ينبغـي أن تظـل تسـاعد في إقامـة مجتمـع متعـدد الأعـراق حقـا، يمكـن فيـه ب

عودة ضحايا حرب البوسنة والهرسك. 
الأمن والدفاع 

أبرزت الأحداث المأسوية التي وقعـت في ١١ أيلـول/سـبتمبر في الولايـات المتحـدة أن  - ١٦
مكافحة الإرهاب تستلزم وجود مؤسسات قويـة للدولـة. وكمـا ذكـرت في تقريـري الأخـير، 
أوضحت سلطات البوسنة والهرسك التزامها بالجهود العالميـة بعملـها مـع اتمـع الـدولي علـى 
إنشاء فريق تنسيق شؤون مكافحة الإرهاب وإصـدار خمسـة قوانـين تشـكل نظـام حمايـة هويـة 
المواطنين. ويسعدني أن أفيدكم بأن وزارة الشـؤون المدنيـة والاتصـالات في البوسـنة والهرسـك 
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قـد وقعـت العقـد التجـاري لتنفيـذ ذلـك النظـام في ٣٠ نيسـان/أبريـــل ٢٠٠٢. وبالإضافــة إلى 
توفير نظام كأحدث ما يكون لتســجيل وإصـدار أوراق الهويـة، فضـلا عـن الأدوات الأساسـية 
ـــإن تنفيــذ النظــام يمكــن أن  في مكافحـة الإرهـاب والجريمـة المنظمـة والهجـرة غـير المشـروعة، ف
يشـجع الحكومـات الأجنبيـة في ايـة المطـاف علـى تخفيـــف شــروطها لمنــح تأشــيرات دخــول 
لمواطني البوسنة والهرسك. كما أن المشروع سيمول نفسه بنفسه، ويوفر للدولة مصـدرا هامـا 
للإيرادات – وسيكون بالتالي مصـدرا للاسـتقرار والاسـتقلال. وآمـل أن تسـهم أيضـا الجـهود 
المبذولة لإنشاء قوة شرطة على مستوى الدولـة في مكافحـة الإرهـاب وغـير ذلـك مـن الجرائـم 

العابرة للحدود. 
إن مؤسسـات الأمـن والدفـاع هـي مـن عنـاصر الدولـة الرئيسـية، وكـانت هنـاك عــدة  - ١٧
تطورات هامة في هذا الصدد خلال فترة ولايتي. ففي ١ أيار/مايو ٢٠٠١، أقـر مجلـس رئاسـة 
البوسنة والهرسك وثيقة رائدة بشأن سياسة الدولة الدفاعيـة، تضمنـت مبـدأ عسـكريا يتأسـس 
على الدفاع عن سلامة أراضي دولة البوسنة والهرسك ككل. وأحرزت اللجنة الدائمـة المعنيـة 
بالمسائل العسكرية، مع توسـيعها، تقدمـا كبـيرا في وضـع وثيقـة حيويـة للإطـار الاسـتراتيجي، 
وهي وثيقة سياسة الأمن في البوسنة والهرسك. ويعكف علـى وضـع هـذا الإطـار فريـق عـامل 
تابع لس الوزراء تحت إشراف مجلس رئاسة البوسـنة والهرسـك، وسـيكون جـاهزا لاعتمـاده 
في حزيران/يونيه ٢٠٠٢. كما أن الجهود المتواصلة التي تضطلع ا منظمة الأمـن والتعـاون في 
أوروبا وقوة تحقيق الاستقرار، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدوليـة، مـن أجـل تحديـد الحجـم 
السـليم للقـوات المسـلحة في الكيـانين سـتكون مـن العوامـل الحاسمـة في وضـــع سياســة دفاعيــة 

عملية في البوسنة والهرسك. 
أما إزالة الألغام فهي مسألة تبين بوضوح الارتباط الوثيق بين بناء المؤسسات والعـودة  - ١٨
ـــة مفوضــي  والإصـلاح الاقتصـادي. وفي تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠، كـان يتعـين علّـي إقال
إزالة الألغام الثلاثة في البوسنة والهرسك، حيث كانت الهياكل الإدارية لعمليـات إزالـة الألغـام 
تعـاني مـن الفسـاد المنتظـم. ويسـعدني أن أفيدكـم بأنـه عقـب إبعـادهم، عـــادت الثقــة تمامــا في 
أوساط المانحين. وفي الميدان التشريعي، اعتمـد أول قـانون لإزالـة الألغـام علـى مسـتوى الدولـة 
ــم  في ١٢ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢. ويوفـر القـانون السـلطة لإنشـاء هيكـل حكومـي للدولـة لتنظي
ــــام، وللمـــرة الأولى،  وإدارة ومراقبــة أنشــطة إزالــة الألغــام في البوســنة والهرســك. وهــذا الع
ـــا الكيــانين أمــوالا أكــثر في ميزانياــا لإزالــة الألغــام:  خصصـت البوسـنة والهرسـك وحكومت
ما مجموعه ٢,٦ مليون مارك قابل للتحويل (١ يورو = ١,٩٥ مارك قابل للتحويـل) للـهيكل 
الذي سيقام في البوسنة والهرسك. وهذه مجرد خطوة أولى نحو تحمل الحكومــة لكـل التكـاليف 

الجارية لهيكل إزالة الألغام في البوسنة والهرسك بحلول عام ٢٠٠٤ كما هو مخطط. 
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تطوير وسائط الإعلام 
ـــة كــان واحــدا مــن  إن تطويـر وسـائط إعـلام مسـتقلة متحـررة مـن التحـيزات القومي - ١٩
أولويات اتمع الدولي أثناء فترة ولايتي. وكانت إعادة تشكيل شبكة البـث العـام في البوسـنة 
والهرسك في ٧ أيار/مايو ٢٠٠٢ علامة فارقة هامة عندما بدأ بث أخبار شبكة البث العـام في 
كافة أنحاء البلد. وكان ذلك عنصــرا هامـا في تنفيـذ قـراري الثـاني المتعلـق بوسـائط الإعـلام في 
تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠. ورغم أنه لا يزال يتعين إنجاز الكثير في عملية إعـادة التشـكيل، 
فإن وضع التشريع البالغ الأهمية للشبكة الجديدة يقترب من الاكتمال، وكلـي عـزم علـى إتمـام 

ذلك قبل انتهاء فترة ولايتي. 
وفي كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، تسلم مكتبي مشروع خط المساعدة لوسائط الإعـلام  - ٢٠
ـــة الســرية توفــر المســاعدة  الحـرة مـن منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا. وهـذه الخدمـة الهاتفي
ــها.  للصحفيـين ومنـافذ وسـائط الإعـلام في حـالات التـهديدات أو الـترويع أو التدخـل في عمل
وبدأ تنفيــذ قـانون حريـة الحصـول علـى المعلومـات علـى صعيـدي الدولـة والكيـانين علـى حـد 
سـواء. ويسـري قـانون الحمايـة مـن التشـهير في جمهوريـة صربسـكا، وإن كـان برلمـــان الاتحــاد 

لم يقره بعد. 
وأكملـت الوكالـة التنظيميـة للاتصـالات بنجـــاح المرحلــة الثانيــة مــن عمليــة إصــدار  - ٢١
التراخيص التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠. وتمكنت الوكالة، بفضل تقييـم المعايـير 
الرئيسـية لمحتـوى الـبرامج والقـدرة الماليـة علـى الاسـتمرار والإمكانيـات الفنيـة، مـن تقييـم كــل 
محطة من المحطات بصورة موضوعيـة ومنـح تراخيـص طويلـة الأجـل لأكـثر المحطـات نجاحـا في 
البوسنة والهرسك. وفي الوقت ذاته، تمكنت الوكالـة مـن خفـض العـدد الزائـد عـن الـلازم مـن 
المحطات، مما عزز من إمكانيات الاستمرار الاقتصادية لسوق وسائط الإعلام. ومن بـين ٢٥٨ 

محطة إذاعية وتليفزيونية، نجح ٧١ في المائة في الحصول على تراخيص طويلة الأجل. 
مؤسسات حقوق الإنسان 

قدم مكتبي الدعم للمؤسسات الواردة في المرفقـات السـادس والسـابع والثـامن، وأدى  - ٢٢
ذلـك طـوال فـترة ولايـتي إلى زيـادة كبـيرة في معـدلات الامتثـال لقـرارات مؤسســـات حقــوق 
الإنسان هذه، حيث بلغت معدلات التنفيذ ٧٥ في المائة في جمهورية صربسـكا و٩٢ في المائـة 
في الاتحـاد. وعلـى وجـه التحديـد، فـإن التمـاس الدعـم المـالي والسياسـي والتشـدد في التصــدي 
لحالات عدم الامتثال قد أسفرا عن زيادة في تنفيذ قـرارات دائـرة حقـوق الإنسـان في البوسـنة 
ــــا. وفيمـــا يتعلـــق  والهرســك مــن ١٠ في المائــة في أوائــل عــام ١٩٩٩ إلى ٧٩ في المائــة حالي
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بالحـالات المعروضـة علـى أمـين المظـالم، ورغـم مواصلـة إحـراز تقـدم، فـإن الوضـع العـام فيمـــا 
يتعلق بالامتثال في جمهورية صربسكا لا يزال غير مرض.  

وفي ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، كمـا بينـت في تقريـري السـابق، عـين مجلـس  - ٢٣
رئاسة البوسنة والهرسك خمسة أعضاء جدد في لجنة الحفاظ على المعـالم الأثريـة (ثلاثـة أعضـاء 
من البوسنة والهرسك وعضوان دوليان). وللتغلب على العقبات السياسية والإدارية التي تحـول 
دون إعادة بناء المعالم التي دُمرت أثنـاء الحـرب، أصـدرت في ٨ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢ قـرارات 
أصبحت بموجبها وزارتا التخطيط الحضري في الكيانين هما المسؤولتين عـن إصـدار الـتراخيص 

اللازمة، وليس السلطات البلدية.  
سريبرينيتشا 

في ذكرى مرور ست سنوات على مذبحة سريبرينيتشا، يـوم ١١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١،  - ٢٤
حضر أكثر من ٠٠٠ ٣ من أقارب الضحايا والعديد من المسؤولين الدوليـين والمحليـين، كنـت 
بنفسي من بينهم، احتفالا بتلك الذكرى في بوتوكاري. ورُفع السـتار عـن لوحـة تذكاريـة في 
الموقــع الــذي حددتــه في قــراري المــؤرخ ٢٥ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠ لإقامــة نصــــب 
تذكـــــاري وجبانـــــة للضحايـــــا. ولا تـــــزال مؤسســـــة النصـــــب التذكـــــاري والجبانـــــة في 
سريبرينيتشا/بوتوكاري (التي أنشئت بموجـب قـراري المـؤرخ ١٠ أيـار/مـايو ٢٠٠١) تواصـل 
العمل مع رابطات الأسر لإنجاز تطويـر الموقـع المحـدد. وقـد أصـدرت هـذه القـرارات لأن دفـن 
ضحايـا سريبرينيتشـا وفقـا للشـعائر السـليمة والأعـــراف الســائدة، واحــترام ذكراهــم بصــورة 
كريمة، يعد واجبا أخلاقيا. كما أن الاحتفـال ـذه الذكـرى هـو جـزء لا يتجـزأ ولا غـنى عنـه 

من عملية إنعاش البوسنة والهرسك في فترة ما بعد الحرب. 
التعليم 

خـلال فـترة ولايـتي، سـعى عـــدد مــن المنظمــات الدوليــة (مــن بينــها مكتــب الممثــل  - ٢٥
السـامي) وكثـير مـن المنظمـات غـير الحكوميـة إلى تحقيـق أثـر إيجـابي في ميـدان التعليـم، إلا أـا 
صادفت مقاومة سياسية قوية. غير أنه بات واضحـا أن عـدم كفايـة قطـاع التعليـم في البوسـنة 
والهرسك يعد مشكلة خطيرة تعترض تطبيـع الأوضـاع في مجتمـع واقتصـاد البـلاد، وأنـه يتعـين 

قيام اتمع الدولي بتدخلات جادة في هذا الميدان. 
ولم يـترك الاتفاقـان المتعلقـان بإزالـة المـــواد المثــيرة للاعــتراض مــن الكتــب المدرســية،  - ٢٦
الموقعان عام ١٩٩٩، سوى أثر محـدود، ولم يتـم تنفيذهمـا بالكـامل. ووقعـت وزارتـا الكيـانين 
اتفاقـا جديـدا بشـأن الكتـب المدرسـية في كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١ يجــري تنفيــذه الآن. 
ـــارس  وعــلاوة علــى ذلــك، وقــع وزيــرا التعليــم في جمهوريــة صربســكا والاتحــاد، في آذار/م
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٢٠٠٢، تحــت رعايــة مكتــب الممثــل الســامي، اتفاقــا مؤقتــا بشــأن الحقــوق والاحتياجـــات 
التعليمية للأطفال العائدين إلى البوسنة والهرسك. وينص الاتفاق على تعليم جميـع الأطفـال في 
الكيـانين علـى حـد سـواء الموضوعـات العامـــة علــى أســاس المقــررات الدراســية أينمــا كــانوا 
يعيشون حاليا وأينما يعودون للعيش مــع أسـرهم. وفيمـا يتعلـق بـالتعليم العـالي، أود أن أشـدد 
على توقيع الكيانين خطاب نوايـا في ١٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ لتنفيـذ مبـادئ وقواعـد إعـلان 

بولونيا، الذي يهدف إلى تحقيق المواءمة في مجمل قطاع التعليم العالي في أوروبا بأسرها. 
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا 

واصل مكتبي التعاون الوثيق مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا لممارسـة الضغـط  - ٢٧
على السلطات المختصة في البوسـنة والهرسـك، ولا سـيما سـلطات جمهوريـة صربسـكا، لكـي 
تتعاون بصورة أكبر مع المحكمة. ورغم اعتماد جمهورية صربسـكا قـانون التعـاون مـع المحكمـة 
الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا في ١٧ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، لا يـزال مسـتوى التعـاون 
ـــد  ضعيفـا، ولا زالـت سـلطات جمهوريـة صربسـكا لم تلـق القبـض، أو تيسـر إلقـاء القبـض، بع

على أي شخص ممن أدانتهم المحكمة. 
وفي أوائـل عـام ٢٠٠٢، عينـت فريقـا يضـم أربعـة خـــبراء في ميــدان مقاضــاة جرائــم  - ٢٨
الحـرب والنظـام القضـائي في البوسـنة والهرسـك لوضـــع تقريــر عــن مســتقبل مقاضــاة جرائــم 
الحرب محليا في هذا البلد. وسيتناول التقرير ما يلزم عمله إذا ما أريد مقاضـاة حـالات جرائـم 
الحرب محليا أمـام محكمـة البوسـنة والهرسـك الـتي ستنشـأ قريبـا و/أو غيرهـا مـن المحـاكم. وقـد 
أجرى هؤلاء الخبراء الاستشاريون والمسـؤولون في مكتـبي مناقشـات مسـتفيضة مـع السـلطات 
المحلية، ومن بينها السلطات القضائية فضلا عـن الوكـالات الدوليـة المعنيـة بالمسـألة، ولا سـيما 
ــة  المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا وهيئـات الأمـم المتحـدة الأخـرى الـتي تشـارك في عملي
وضع تقارير لتقديمها إلى الأمـين العـام. وسـتكفل اسـتراتيجيتي العامـة معالجـة الشـواغل الحاليـة 
للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا مـع النظـام القضـائي في البوسـنة والهرسـك فيمـا يتعلـق 
بمقاضاة جرائم الحرب، وستواصل مكاتبنا العمل معا لضمان التعجيــل بمقاضـاة جرائـم الحـرب 

وكفالة توفر المعايير الفنية العالية فيها. 
مقاطعة برتشكو 

عقـب صـدور قـرار التحكيـم في ٥ آذار/مـارس ١٩٩٩، أعلـن قيـام مقاطعـة برتشــكو  - ٢٩
رسميــا في ٨ آذار/مــارس ٢٠٠٠. وفي الســنتين المــاضيتين، كــانت المقاطعــة تتصــدر منــــاطق 
البوسـنة والهرسـك في ميـادين عديـدة: تنفيـذ قـانون الملكيـة، وعـودة اللاجئـين، والإصلاحـــات 

الاقتصادية والتعليمية وخلافه. 
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العودة  رابعا –
من الواضح أنه لا يمكن النظر إلى مسألة العودة بمعزل عن غيرها من الجوانـب. وكمـا  - ٣٠
أشرنا من قبل، فإن القضايا الدستورية، مثل نوعية حقوق الإنسان والأمن والحمايـة القانونيـة، 
يمكن أن تؤثر جميعها على القرارات العملية جدا التي يتخذها الناس بالعودة إلى ديـارهم. ومـع 
ذلك، كان هناك تحسن كبـير في عمليـة العـودة علـى مـدار السـنوات الثـلاث الماضيـة. فعندمـا 
توليت مهام منصبي، في عام ١٩٩٩، كانت معـدلات العـودة بمسـتوى كـانت عمليـة تأسـيس 
ـــة صربســكا، كــان الأمــر سيســتغرق  الاتحـاد ستسـتغرق معـه ٢٢ سـنة لإتمامـها. وفي جمهوري
٤٠ سنة أخرى. وبحلول عام ٢٠٠١، سجلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عـودة 
٠٦١ ٩٢ شخصا إلى المنازل التي كانوا يسكنوا قبـل الحـرب في المنـاطق الـتي تعتـبر طائفتـهم 
العرقيـة فيـها مـن الأقليـات. وبالمقارنـة، لم يعـد مـن هـذه �الأقليـات� في عـام ٢٠٠٠، الـــذي 
أعلن العام الذي تحقق فيه أكبر تقدم ملحوظ في هذا اال، سـوى ٤٤٥ ٦٧ شـخصا. وتبـين 
أرقام هذا العام حدوث زيادة تربـو علـى ٢٠ في المائـة عـن أرقـام عـام ٢٠٠١ القياسـية. ومـن 
ـــائدين في ايــة العــام الحــالي. وإذا  ثمـة، يمكـن توقـع حـدوث زيـادة مماثلـة في العـدد الكلـي للع
– وأعتقد أنـه يمكـن أن يسـتمر – سـتكتمل العـودة الجماعيـة بحلـول عـام  ما استمر هذا المعدل 

٢٠٠٤، وهو ما سيكون إنجازا تاريخيا. 
كمـا أن اللجنـة الحكوميـة للاجئـين، الـتي تشـترك في رئاسـتها مفوضيـة الأمـم المتحــدة  - ٣١
لشـؤون اللاجئـين مـع وزارة حقـوق الإنسـان واللاجئـين، والـتي يشـارك فيـها مكتـــبي بصــورة 
منتظمـة، قـد أثبتـت قيمتـها كسـاحة ممتـازة للتنســـيق الفعــال بــين الدولــة والكيــانين واتمــع 
الدولي. وتشارك الوزارات المعنيـة في جمهوريـة صربسـكا والاتحـاد ومقاطعـة برتشـكو بصـورة 
جـادة، وبطريقـة بنـــاءة، في مناقشــات مشــتركة بشــأن اســتراتيجية وقضايــا التمويــل، وعلــى 
ــهمين  الأخـص بشـأن الأنشـطة المشـتركة. وأصبـح الاتحـاد وجمهوريـة صربسـكا مـن المـانحين الم
ــدأت  للمشـاريع المرتبطـة بالتعمـير والعـودة. وتحـت قيـادة وزارة حقـوق الإنسـان واللاجئـين، ب
اللجنة الحكومية للاجئـين مبـادرة للمشـاريع المشـتركة وفقـا لمعايـير موحـدة بشـأن المسـتفيدين 
منها، وهي مشـاريع سيسـهم الكيانـان والدولـة علـى حـد سـواء في تمويلـها. ويمكـن النظـر إلى 

ذلك باعتباره خطوة أولى هامة نحو وضع سياسة موحدة بشأن اللاجئين. 
قانون الملكية 

من خلال سلسلة مـن القـرارات الـتي أصدرـا بشـأن قـانون الملكيـة بـدءا مـن تشـرين  - ٣٢
الأول/أكتوبر ١٩٩٩، أمكن سد الثغـرات الـتي كـانت تسـمح للموظفـين المحليـين بالتبـاطؤ في 
التنفيـذ، وجعـل الأحكـام القانونيـة الـتي تنظـم اسـتعادة الشـقق الســـكنية أكــثر فعاليــة. وكــان 
صدور أول قرار في تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٩ يعـد بدايـة لحملـة دوليـة  ـدف إلى كفالـة 
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إعمال حق المواطنين في استعادة شققهم السكنية ومنازلهم وممتلكام الأخرى، وهـو مـا يعتـبر 
شـرطا مسـبقا للعـودة، وذلـك في إطـار زمـني مقبـول. وبعـد شـهر مـن ذلـك، وفي ٢٩ تشــرين 
الثاني/نوفمبر، أقلت موظفين عموميين وموظفـي إسـكان ممـن كـانوا يعرقلـون تنفيـذ القوانـين، 
وذلـك ضمـن مجموعـة قـرارات شملـت إقالـة ٢٢ موظفـا. وضمـن الأنشـطة الدوليـــة الأخــرى، 
أنشـئت في سـراييفو خليـة تابعـة للخطـة المشـتركة بـين الوكـالات لتنفيـذ قـــانون الملكيــة (الــتي 
شملـت مكتـب الممثـل الخـاص، ومفوضيـة الأمـم المتحـــدة لشــؤون اللاجئــين، ومنظمــة الأمــن 
والتعـاون في أوروبـا، وبعثـة الأمـم المتحـدة في البوسـنة والهرسـك، ولجنـة مطالبـات الممتلكــات 
ـــوم  العقاريـة)، وذلـك فضـلا عـن إنشـاء الشـبكة الميدانيـة للخطـة المشـتركة في أنحـاء البلـد. وتق
الخلية التابعة للخطة بالإشراف على عملية التنفيذ وتنسيقها، وتحديـد الأهـداف الاسـتراتيجية، 

في حين تترجم الشبكة ذلك إلى عمل ملموس على المستوى المحلي. 
وفي ٩ آذار/مـارس مـن العـام الحـالي، أصـدرت جمهوريـة صربسـكا تعليمـــات بإنشــاء  - ٣٣
لجـان سـتقوم باسـتعراض التخصيـص غـير القـانوني للشـقق السـكنية وخصخصتـها بعـد ذلــك. 
وبعـد ذلـك، وفي ١٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، كـان بمقـدوري إصـــدار قراريــن برفــع التجميــد 
المفروض على قانون جمهورية صربسكا  بشأن خصخصة الشقق السكنية الـتي كـانت مملوكـة 
للدولة، الذي كنت قد أصدرته من قبل في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. وقد تـرك التجميـد 
أثرا على خصخصـة الشـقق السـكنية الـتي صـدرت لهـا حقـوق حيـازة جديـدة بعـد ١ نيسـان/ 
أبريل ١٩٩٢. ولا يزال تجميد مماثل يسري في الاتحاد، رغم أن المحادثـات مسـتمرة بشـأنه مـع 

وزارة الإعمار في الاتحاد. 
ووفقـا لإحصـاءات الخطـة المشـتركة بـين الوكـالات لتنفيـذ قـانون الملكيـة، ففـي ايـــة  - ٣٤
آذار/مارس ٢٠٠٢، أصدر الاتحاد قرارات بشأن ٨٠ في المائة من مجمـوع المطالبـات الـواردة، 
ــذا  وحـل أكـثر مـن ٥١ في المائـة مـن تلـك المطالبـات. (ونتيجـة للمطالبـات الجديـدة المقدمـة ه
العام، عقب التعديـلات الـتي أدخلتـها علـى قوانـين الملكيـة الصـادرة في كـانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠١، ارتفــع مجمــوع المطالبــات المقدمــة في الاتحــاد إلى أكــثر مــــن  ٠٠٠ ١٤١ مطالبـــة، 
مما ترك أثرا على معدلات التنفيذ). وأصدرت جمهورية صربسكا قـرارات بشـأن ٥٥ في المائـة 
من مجموع المطالبات الواردة، وحلت ٣٨ في المائة منها (رغـم أن هـذا المعـدل المحسـن للتنفيـذ 
قد نتج في جـانب منـه عـن سـحب المطالبـات المقدمـة عـن الممتلكـات المدمـرة مـن إحصـاءات 
الخطـة المشـتركة). كمـا أصـدرت مقاطعـة برتشـكو قـرارات بشـأن ٥٥ في المائـة مـــن مجمــوع 
ـــى مســتوى البوســنة والهرســك  المطالبـات الـواردة، وحلـت ٤٧ في المائـة منـها. وإجمـالا، وعل
ككل، صدرت قرارات بشأن ما يرقب من ٧٠ في المائة مـن المطالبـات المقدمـة حـتى الآن، في 
حين أصبح بمقدور مـا يقـرب مـن ٤٦ في المائـة مـن مجمـوع المطـالبين اسـتعادة ممتلكـام. وفي 
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حين تتفاوت معـدلات التقـدم المحـرز، ولا سـيما في جمهوريـة صربسـكا، فإنـه ينبغـي الوصـول 
هذا الصيف إلى معدل الـ ٥٠ في المائة الحاسم. 

 
الإصلاح الاقتصادي  خامسا –

يعد الاقتصاد القوي حافزا على عـدم تجـدد العنـف والترعـات الانفصاليـة، فضـلا عـن  - ٣٥
أنه حافز على العودة. والخصخصة وحدها لا تكفي؛ بل لا بد وأن تتوفـر أيضـا الاسـتثمارات 
ـــذي  الأجنبيـة وأسـواق التصديـر فضـلا عـن وجـود نظـام مصـرفي قـوي. وقـد سـاعد الوقـت ال
قضيتـه كممثـل سـام في تعزيـــز اقتنــاعي بــأن إعــادة تنشــيط الاقتصــاد، وتنفيــذ الإصلاحــات 
القضائية اللازمة، ومحاربة الفساد، وإقرار الشفافية في الحكومة والأعمال التجاريـة، هـي كلـها 

أمور ترتبط ببعضها البعض ارتباطا وثيقا. 
والانتقال بالبوسنة والهرسك �مـن دايتـون إلى أوروبـا� يعـني مـن الناحيـة الاقتصاديـة  - ٣٦
الانتقـال �مـن التبرعـات إلى الاسـتثمار�. وفي حـين أن إصـلاح الهيـاكل الأساســـية كــان قــد 
وصـل إلى ذروتـه في بدايـة فـترة ولايـتي، فـإن مجموعـة الإصلاحـات اللازمـة في الأجـل الطويــل 
لإصلاح الاقتصاد قد بدأت فقط في المضي قدمـا الآن. فقـد بـدأت البوسـنة والهرسـك انتقالهـا 
من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق بعد عشر سنوات من الاقتصادات الأخرى في وسـط 
وشرق أوروبا. ولا يمكن التغلب على هذا التأخير إلا �بالقفز� على تجـارب الانتقـال الأكـثر 
تقليدية. وقد أكدت النتائج التي انتهى إليها مؤتمر بروكسل هـذه الحاجـة الملحـة للإصلاحـات 
الهيكلية، التي ترمي على المستوى الاستراتيجي إلى تحقيق الاندماج الوظيفي لبلد كـان مقسـما 
بصورة عميقة. فاقتصاد السوق الذي يعمل بصـورة كاملـة يحتـاج إلى مؤسسـات ذات كفـاءة 
تضـع إطـارا للقطاعـات الاقتصاديـة – فمنطـق اـال الاقتصـــادي الواحــد والمنافســة والتجــارة 
الأجنبية يتطلب أن توجد على مستوى الدولة هذه المؤسسات الكفؤة لتنظيـم السـوق. وكـان 
ــــراراتي، ولا ســـيما مجموعـــة القـــرارات المتعلقـــة بمعـــهدي التوحيـــد القياســـي  العديــد مــن ق
والاعتمادات فضلا عن الوكالـة التنظيميـة للاتصـالات، والجـهود المسـتمرة الـتي يبذلهـا اتمـع 

الدولي لدفع التشريعات على مستوى الدولة، يرمي إلى الوصول إلى ذلك الهدف. 
وبعد عامين مـن مؤتمـر بروكسـل، تعطـي أرقـام الاقتصـاد الكلـي صـورة إيجابيـة عامـة  - ٣٧
للبوسـنة والهرسـك. ولكـن لسـوء الحـظ، لا زالـت هنـاك عنـاصر يمكـن أن تزعـزع الاســتقرار. 
فعقب الحرب، مـرت البوسـنة والهرسـك بسـبع سـنوات مـن معـدلات النمـو الحقيقـي الإيجـابي 
القوي، وهو ما تولد أساسا من تبرعات المانحين الدوليين والائتمانات المقدمـة مـن المؤسسـات 
الماليـة الدوليـة. وفي السـنوات الثـلاث الماضيـة، تحققـت زيـادة في الاسـتثمارات الخاصـــة المحليــة 
والأجنبية، وراحت البوسـنة والهرسـك تتغلـب ببـطء علـى �اعتمادهـا علـى المـانحين�. وتعـزز 
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وجـود بيئـة موثـوق ـا للاسـتثمار مـن جـراء اســـتقرار معــدلات الأســعار وأســعار الصــرف، 
اسـتنادا إلى نجـاح المصـرف المركـزي في البوسـنة والهرسـك عـام ١٩٩٨ في اســـتحداث المــارك 
القابل للتحويل (الذي يتم ربطه بالمارك الألماني، والآن باليورو، من خلال مجلس للعملات). 

ــة  وعلـى العكـس مـن الوضـع الإيجـابي للاقتصـاد الكلـي، فـإن معظـم المؤشـرات الهيكلي - ٣٨
لـلأداء هـــي دون مســتوياا الممكنــة – واتضــح صعوبــة حالــة البطالــة بصفــة خاصــة. فعــدد 
الوظـائف في الاقتصـاد الرسمـي بقيـت علـى نفـس مسـتواها طـوال الســـنوات الثــلاث الماضيــة. 
فتنـاقص أعـداد العمالـة في امعـــات الصناعيــة الضخمــة قابلتــه بعــض الوظــائف الجديــدة في 
القطاعات الخاصة الناشئة، وإن كان جزء كبير من عملية خلق الوظـائف قـد بقـي في القطـاع 
غـير الرسمـي/الاقتصـاد الرمـادي. وقـد لوحظـت هـذه الظـاهرة في جميـع الاقتصـــادات الــتي تمــر 
بمرحلة الانتقال، غير أا كانت قوية بصفة خاصـة في البلـدان الـتي تعـاني مـن ضعـف هياكلـها 
ـــا يحــدث عندمــا تعجــز الإصلاحــات في مجــالات الضرائــب والجمــارك وإدارة  العامـة – مثلم

الضمان الاجتماعي عن مواكبة التطورات في القطاع الخاص الجديد. 
النقل 

تحقـق تقـدم كبـير نحـو إصـــلاح البنيــة الأساســية للنقــل في البوســنة والهرســك، رغــم  - ٣٩
الأضـرار الكـبرى الـتي لحقـت أثنـاء الحـرب بـالطرق والسـكك الحديديـة والمطـارات والممـــرات 
ـــتي يقــدر أن تكلفــة إصلاحــها تبلــغ ٦٥٠ مليــون دولار مــن دولارات الولايــات  المائيـة، وال
المتحـدة. وتشـمل الإنجـــازات الهامــة أعمــال الإصــلاح الأساســية لشــبكة الســكك الحديديــة 
ـــة يوغوســلافيا الاتحاديــة  والطـرق، فضـلا عـن الاتفـاق المـبرم بـين البوسـنة والهرسـك وجمهوري

وكرواتيا لإصلاح وإدارة حوض ر سافا. 
كما كان هناك تقدم كبير في مجال الطيران المـدني أثنـاء فـترة ولايـتي، وهـو مـا يتضـح  - ٤٠
مـن توقيـع البوسـنة والهرســـك اتفاقــا مــع دوائــر حركــة المــرور الجــوي في وســط أوروبــا في 
ـــا كونــترول ليمتــد� علــى القيــام  ١٤ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١؛ والاتفـاق مـع شـركة �كرواتي
ـــن ٢٧ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١؛  بمراقبـة حركـة المـرور الجـوي في أنحـاء البلـد اعتبـارا م
ونشر أفراد الدائرة الحكومية للحدود في مطاري بانيـا لوكـا وموشـتار، وإنشـاء دائـرة للبحـث 
والإنقـاذ. ويعـد تسـليم مطـارات البوسـنة والهرسـك إلى المراقبـة المدنيـة الداخليـة علامـــة هامــة 

وشديدة الوضوح على عودة الأمور إلى حالتها الطبيعية. 
الاتصالات السلكية واللاسلكية 

خلال سنواتي الثلاث كممثل سام، تحـول تركـيزي مـن إعـادة بنـاء نظـام الاتصـالات  - ٤١
السلكية واللاسلكية في البوسنة والهرسك إلى إعادة تشكيله. ويعمـل مكتـبي علـى وضـع إطـار 
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قانوني وتنظيمي حديث في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية كشـرط مسـبق لخصخصتـه 
ودخوله ميدان المنافسة بالكامل. وثمة تطوران حاسمان في هـذا الصـدد: أولهمـا اعتمـاد سياسـة 
الاتصالات السلكية واللاسـلكية في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠ لتحديـد مختلـف  الخطـوات 
اللازمـة نحـو الخصخصـة والمنافسـة الكاملـة، وثانيـهما إنشـاء الوكالـة التنظيميـة للاتصــالات في 
نيسان/أبريل ٢٠٠١، وهــي جهـة تنظيميـة مسـتقلة للاتصـالات السـلكية واللاسـلكية والبـث. 
GS، الـذي كـان سـيحقق  M وللأسف، فإن عطاء الترخيص الثالث للاتصالات الهاتفية بنظـام 
المنافسـة في سـوق الاتصـالات الهاتفيـة النقالـــة، قــد ألغــي في ٣١ تمــوز/يوليــه ٢٠٠١ بعــد أن 
سـحب اثنـان مـن مقدمـي العطـاء الدوليــين طلبيــهما ونشــأت خلافــات بــين مجلــس الــوزراء 

والوكالة التنظيمية للاتصالات حول عملية تقديم العطاءات.  
القطاع الاجتماعي 

خلال السنوات الثلاث الماضية، بـذل اتمـع الـدولي ومكتـبي جـهودا كبـيرة في مجـال  - ٤٢
إصـلاح نظـام الضمـان الاجتمـاعي. وسـاهمت قـراراتي في تنفيـذ العديـد مــن مشــاريع المــانحين 
الكبرى ودعمها والإسراع ا. ووفـر قـراري بفـرض قـانون الاتحـاد بشـأن مؤسسـة المعاشـات 
التقاعدية والتأمين ضد الإعاقة إطارا لدمـج صندوقـي المعاشـات التقاعديـة لسـراييفو وموشـتار 
ـــدوق موحــد للمعاشــات التقاعديــة في  (كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠)، ممـا أتـاح إنشـاء صن
الاتحـاد ـدف القضـاء علـى الهيـــاكل الموازيــة وتحســين الكفــاءة والشــفافية في هــذا القطــاع. 
وبالإضافة إلى ذلك، استحدثت آليـة لتحديـد الحصـص في حالـة عـدم كفايـة الأمـوال لتسـديد 
كامل مبالغ المعاشات التقاعدية. ونفذت غالبية أحكام هذا القانون بحلول كـانون الثـاني/ينـاير 
٢٠٠٢ عندمـا بـدأ صنـدوق المعاشـات التقاعديـة الاتحـادي الجديـد عملـه وتســـديد المعاشــات 

التقاعدية. 
كمـا أن قـراري بفـرض قـانون تنسـيب الوظـائف والضمـان الاجتمـــاعي للعــاطلين في  - ٤٣
الاتحاد أدى إلى إنشاء معـهد العمالـة الاتحـادي ودوائـر العمالـة في الكانتونـات. وكـان الهـدف 
من وراء ذلك هو إلغاء الهيكلين الموازيين للبوشناق والكروات، وإصلاح مكاتب العمالـة الـتي 
تفتقر إلى الكفاءة، واستحداث المساءلة والشفافية في نظـام كـان مصـدرا رئيسـيا للممارسـات 

المالية الفاسدة. ويستمر حاليا تنفيذ القرار. 
الهيكل الضريبي والمالي 

لمـا كـــانت مكــاتب المدفوعــات تحتكــر المعــاملات المحليــة ولا تعمــل بصــورة تكفــل  - ٤٤
الشـفافية، وللوفـاء بالشـروط الإرشـادية الـــتي وضعــها مجلــس تنفيــذ الســلام الاتحــاد الأوروبي 
ـــة  وتـأهيل البوسـنة والهرسـك لعضويـة مجلـس أوروبـا، أصـدرت قـرارا بـالتمكين مـن بـدء عملي
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تفكيـك تلـك المكـاتب. وألغيـت مكـاتب المدفوعـات في كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١، ونقلــت 
معاملاا إلى المصارف التجارية. 

ـــام ١٩٩٩، اتخــذ عــدد مــن الخطــوات لتوحيــد نظــام الجمــارك في البوســنة  ومنـذ ع - ٤٥
والهرسـك. وشملـت هـذه التدابـير توحيـد التعريفـات الجمركيـة المطبقـة في البوسـنة والهرســـك، 
وتوقف الكيانين عن نظم المعاملـة التفضيليـة للبلـدان اـاورة، واعتمـاد الحكومـة لعـدة قوانـين 
فرعيـة، وكذلـك قـراري بفـرض قـانون سياســـة الجمــارك في كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠. 
(اعتمدت الجمعية البرلمانية هذا القـانون بعـد ذلـك في آذار/مـارس ٢٠٠٢). والآن، أصبـح في 
البوسنة والهرسك نظام موحد للجمارك وتطبق التعريفات الجمركية بصـورة موحـدة في كافـة 
أنحاء البلد. والخطوة المنشودة التالية هــي إنشـاء حسـاب موحـد للجمـارك، بمـا يـؤدي في ايـة 

المطاف إلى إنشاء إدارة موحدة للجمارك. 
المصارف والمالية 

عقـب إلغـاء مكـاتب المدفوعـات، كـان أحـد اـالات الـتي اتسـمت بأهميـــة خاصــة –  - ٤٦
وبنجـاح ملحـوظ – هـو مجـال القطـاع المصـرفي والمـالي. فبعـد بدايـة بطيئـة في الجـهود المبذولـــة 
لتعزيـز انتشـار المصـارف، الـتي كـان كثـير منـها يعمـل علـى أسـس ماليـة مـهتزة وبنظـم نقديـــة 
مشكوك في سلامتها، أصبحت عملية الخصخصة والتصفية تقترب الآن من مراحلها النهائيـة، 
وينتظـر أن تكتمـل بحلـــول ايــة عــام ٢٠٠٢. وبالإضافــة إلى ذلــك، انتــهى إعــداد مشــاريع 

مجموعة من الإصلاحات المصرفية الشاملة، ودخلت الآن العملية التشريعية.  
وفي عام ٢٠٠١، تم قطع خطوات كبيرة نحو استعادة ثقة المودعين في النظـام المصـرفي  - ٤٧
ـــة هــاتين الوكــالتين  بإنشـاء وكـالتين للتـأمين علـى الودائـع في الكيـانين. ولزيـادة كفـاءة وفعالي
وتغطيتـهما للودائـع، اتفـق الكيانـان علـى إدماجـهما في وكالـة موحـدة علـــى مســتوى الدولــة 

تعمل تحت مظلة المصرف المركزي في البوسنة والهرسك. 
ومـع انطـلاق عمليـة الخصخصـة الآن بكـامل قوـا وزيـادة عـدد الشـركات المســـجلة  - ٤٨
لدى لجنتي الأوراق المالية في الكيـانين، شـهد عـام ٢٠٠٢ بـدء عمليـات سـوق الأوراق الماليـة 
في كل من سـراييفو وبانيـا لوكـا. وتمثـل هـذه البدايـة الجنينيـة عنصـرا هامـا في انتقـال البوسـنة 

والهرسك إلى اقتصاد السوق. 
الخصخصة 

خـلال السـنوات الثـلاث الماضيـة، مـرت عمليـة الخصخصـة بمراحـــل متلاحقــة هامــة،  - ٤٩
حيـث كـان يتعـين في البدايـة وضـع الإطـار القـانوني، ثم كـان علـــى مكتــبي أن يتدخــل لدعــم 
جهود الوكالات الحكومية واتمع الدولي لإنشاء المؤسسات المخصصة اللازمة للبـدء بشـكل 
فعـال في بيـع المشـاريع الحكوميـة. ونحـــن الآن في المرحلــة الثالثــة، الــتي تتضمــن البيــع الفعلــي 
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للأجزاء المتبقية المملوكة للدولة في المشاريع. وهذه أصعب المراحـل حـتى الآن، وربمـا سـتكون 
أطولهـا. وبعـد ثـلاث سـنوات مـن بـدء العمليـة بأكملـــها، تم بيــع ٦٠ في المائــة مــن المشــاريع 
ـــن المشــاريع الكبــيرة، و١٥ في المائــة مــن المشــاريع الاســتراتيجية.  الصغـيرة، و٤٠ في المائـة م
والخطــوة التاليــة هــي اجتــذاب المســتثمرين الأجــانب الأقويــاء إلى البلــد لمواصلــــة الانتعـــاش 

الاقتصادي وتشجيع العمالة وتنمية أنشطة التصدير.     
ميثاق الاستقرار 

عندما أعلن ميثاق الاستقرار في سراييفو في تموز/يوليه ١٩٩٩، كان يعتـبر آليـة هامـة  - ٥٠
لتحقيق المكاسب التي تشتد الحاجة إليها والتي تنتج عـن تعزيـز التعـاون الإقليمـي. وقـد بـدأت 
البوسنة والهرسك بداية متأخرة في الاستفادة من هذه الآلية، حيث لم تتـم مشـاركتها الكاملـة 
إلا عقب إنشاء وزارة  التكامل الأوروبي والتغيـيرات الإيجابيـة الـتي واكبـت انتخابـات تشـرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠. ومنذ عام ٢٠٠٠، صارت البوسنة والهرسك تنشط بصورة مـتزايدة في 
أنشـطة الميثـاق البالغـة الأهميـة، بمـا في ذلـك في مجـالات مـن قبيـل تحريـــر التجــارة وتعزيــز بيئــة 

الاستثمار وعودة اللاجئين ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب. 
اتفاق الخلافة 

بموجـب ولايـتي المسـتقلة المتعلقـة بخلافـة جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـــة الاشــتراكية،  - ٥١
توسـطت في الجولـة الأخـيرة مـن المفاوضـات بشـأن هـذه القضيـــة. واختتمــت العمليــة في ٢٩ 
حزيـران/يونيـــه ٢٠٠١، عندمــا حضــرت توقيــع الاتفــاق الــذي ينــص علــى توزيــع حقــوق 

والتزامات وأصول وديون جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية. 
سيادة القانون  رابعا –

قطع اتمع الدولي خطوات كبيرة مـن أجـل إصـلاح الشـرطة في البوسـنة والهرسـك.  - ٥٢
ونجحت بعثة الأمم المتحدة في البوسـنة والهرسـك/قـوة الشـرطة المدنيـة التابعـة للأمـم المتحـدة، 
ضمـن أمـور أخـرى، في خفـض عـدد قـوات الشـــرطة النظاميــة، وإجــراء فحــوص المعلومــات 
الأساسية والتحقق من حالة السكن والمؤهلات التعليمية، وسحب التصاريح المؤقتـة للجرائـم، 
والتشـجيع علـى تعيـين أفـراد الأقليـات في الشـرطة، فضـلا عـن نشـــر أفــراد الدائــرة الحكوميــة 
للحدود. وتقوم برامج بعثة الأمـم المتحـدة في البوسـنة والهرسـك، ضمـن دور المسـاعدة المحـدد 
في المرفق الحادي عشر، بتهيئة الأرض أمام بعثة الشرطة التابعة للاتحـاد الأوروبي، الـتي سـتتولى 
مهامها في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣. وسـتبدأ بعثـة شـرطة الاتحـاد الأوروبي المرحلـة التاليـة 
من إصلاح الشرطة في البوسنة والهرسـك مـن خـلال التوعيـة والرصـد والتفتيـش علـى إدارات 
الشـرطة وأفرادهـا وفقـا لمعايـير الشـرطة الأوروبيـة. وعقـب قـراري المـؤرخ ٣٠ نيســـان/أبريــل 
٢٠٠٢ بإعطـاء الأولويـة لرجـال الشـرطة العـائدين المنتمـــين إلى الأقليــات عنــد تنفيــذ قوانــين 
الملكية، أتوقع تنفيذ التعديلات الدستورية الأخـيرة في الكيـانين بـالصورة الـتي تزيـد مـن تيسـير 

تعيين أفراد الأقليات في الشرطة. 
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ـــانون  غـير أنـه علـى مـدار السـنوات الثـلاث الماضيـة، أصبحـت أهميـة فـرض سـيادة الق - ٥٣
عمومـا، وعلـى الأخـص إقامـة جـهاز قضـائي حديـث يتسـم بالكفـاءة، أمـــرا واضحــا بصــورة 
متزايدة. فعمليات مقاضاة جرائم الحرب قد عانت نتيجة لعدم كفاية النظـام الداخلـي. بـل أن 
عدم فاعليــة النظـام القضـائي يقـوض إصـلاح الشـرطة، وفي حـالات عديـدة، رفضـت الشـرطة 
التصـرف ضـد مجرمـين معروفـين للعامـة لأـا كـانت تعـــرف أنــه ســرعان مــا ســيطلق ســراح 
ارمين، ولن تتم محاكمتهم بصورة فعالة أبدا. ولا تقتصر معانـاة النظـام القضـائي في البوسـنة 
والهرسـك علـى الأضـرار والخلخلـة في فـترة الحـرب ومـا بعدهـا مباشـرة، بـل عـــانى أيضــا مــن 
خروجـه مـن ثقافـة شـيوعية تخلـو مـن فصـل للسـلطات ولا تملـك تراثـا مـن اسـتقلال القضـــاء. 
وعلاوة على ذلك، لا يـزال القضـاة والمدعـون يفتقـرون إلى القـدرة علـى التعـامل مـع القضايـا 
ــــيره مـــن الجرائـــم الاقتصاديـــة (مثـــل قضيـــة مصـــرف  المعقــدة، وبخاصــة قضايــا الفســاد وغ

هرتسغوفاتسكا المذكورة أعلاه). 
وخلال الجزء الأول مـن ولايـتي، تركـزت جـهود اتمـع الـدولي في ميـدان الإصـلاح  - ٥٤
القضائي على مسائل من قبيل إنشاء محكمة دولـة أو قـانون إنشـاء معـاهد التدريـب أو قوانـين 
خدمة القضاة والمدعين. وهــذه القوانـين الأخـيرة، الـتي اعتمـدت عـام ٢٠٠٠، زادت مرتبـات 
القضاة في محاولة لتعزيز استقلالهم مع إنشاء لجان لاستعراض عمـل القضـاة والمدعـين في نفـس 
الوقـت. غـير أنـه لمـا كـانت هـذه الجـهود غـــير كافيــة لفــرض ســيادة القــانون في الممارســات 
القضائية في البوسنة والهرسك، أنشأت في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ لجنة قضائية مسـتقلة – 
خلفا لبرنامج تقييم النظام القضائي ضمن بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك – وأسـندت 
إليـها في آذار/مـارس ٢٠٠١ ولايـة شـاملة للتعـامل مـع كافـة جوانـــب إصــلاح نظــام القضــاء 

والادعاء. 
وأشـارت جـهود اللجنـة القضائيـة المسـتقلة إلى جوانـب القصـــور في كــل مــن النظــام  - ٥٥
التأديبي القضائي  والإطار القانوني. ولذلك، أيد الس التوجيـهي لـس تنفيـذ السـلام الـذي 
ـــامج العمــل النشــط  عقـد علـى مسـتوى المديريـن السياسـيين في ٢٨ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢ برن
الذي وضعته. وفي اجتماع الس التوجيهي المعقود يوم ٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، رحـب الـس 
بخطتي لكفالة إتمام المرحلة الأولى، التي تتضمن نزع الصبغـة السياسـية عـن عمليـة تنظيـم المـهن 
القانونيـة وكفالـة قيـام الـس القضـائي الأعلـــى بتنســيق عمليــة إنشــاء معــهدي التدريــب في 
الكيانين. وسيؤدي إنشاء مجلس قضائي أعلى موحد إلى إرساء أسـس مواصلـة إصـلاح النظـام 

القضائي، مثل إعادة تشكيل نظامي المحاكم والادعاء. 
ولفغانغ بيتريتش 
الممثل السامي 
١٣ شباط/فبراير ٢٠٠٢ 

 


